
    تبين الحقائق شرح كنز الدقائق

    @ 34 @ من فلان , وهو ينكر يأخذها الشفيع منه بالشفعة ; لأن زعمه حجة في حق نفسه .

قال رحمه االله ( ولو استحق المتنازع فيه رجع المدعي بالخصومة ورد البدل , ولو بعضه

فبقدره ) يعني لو ادعى رجل على شخص شيئا فأنكر ثم صالحه على شيء ثم استحق المدعى كله

أو بعضه رد المدعي العوض الذي أخذه كله أو بعضه قدر ما استحق على المدعى عليه ورجع هو

بالخصومة مع المستحق ; لأنه أخذه على زعمه عوضا عما ادعى فإذا استحق ذلك يرجع عليه

المدعى عليه بناء على زعمه كأنه اشتراه منه ; ولأن المدعى عليه لم يدفع العوض إلا ليدفع

خصومته عن نفسه ليبقى المدعى في يده من غير خصومة أحد فإذا استحق لم يحصل له مقصوده

وتبين أيضا أن المدعي لم يكن له خصومة فيرجع عليه فصار نظير ما إذا أدى المكفول عنه

المال إلى الكفيل ليقضي الدين من عنده ويكون له ذلك ثم قضى المكفول عنه الدين رجع على

الكفيل بما أعطاه ; لأن غرضه لم يحصل له , وإنما يرجع المدعي بالخصومة ; لأن المستحق قام

مقام المدعى عليه حين أخذ المدعى منه فيكون له أن يخاصمه . قال رحمه االله ( ولو استحق

المصالح عليه أو بعضه رجع إلى الدعوى في كله أو بعضه ) أي استحق الذي وقع عليه الصلح

في يد المدعي رجع المدعي إلى الدعوى في كله إن استحق كل العوض أو في بعضه إن استحق

البعض ; لأن المدعي ما ترك الدعوى إلا ليسلم له البدل فإذا لم يسلم له رجع بالمبدل , وهو

الدعوى بخلاف ما إذا وقع الصلح بلفظ البيع بأن قال أحدهما بعتك هذا الشيء بهذا وقال

الآخر اشتريت حيث يرجع المدعي عند الاستحقاق على المدعى عليه بالمدعى نفسه لا بالدعوى ;

لأن إقدام المدعى عليه على المبايعة إقرار منه بأن المدعى ملك المدعي فلا يعتبر إنكاره

بخلاف الصلح ; لأنه لم يوجد منه ما يدل على أنه أقر بالملك له إذ الصلح قد يقع لدفع

الخصومة قال رحمه االله ( وهلاك بدل الصلح قبل التسليم كاستحقاقه في الفصلين ) أي في فصل

الإقرار وفي فصل الإنكار والسكوت فإذا كان كاستحقاقه يبطل به الصلح ; لأن هلاك البدل في

البيع يبطل البيع فكذا هذا , وهذا في فصل الإقرار ظاهر ; لأنه بيع حقيقة على ما مر ,

وكذا في فصل الإنكار والسكوت ; لأنه بيع في حق المدعي فيبطل بهلاكه فلو هلك بعضه يكون

كاستحقاق بعضه حتى يبطل الصلح في قدره ويبقى في الباقي كما في الاستحقاق هذا إذا كان

البدل مما يتعين بالتعيين , وإن كان مما لا يتعين بالتعيين كالدراهم والدنانير لا يبطل

بهلاكه ; لأنهما لا يتعينان في العقود والفسوخ فلا يتعلق العقد بهما عند الإشارة إليهما ,

وإنما يتعلق بمثلهما في الذمة فلا يتصور فيه الهلاك . ( فصل ) قال رحمه االله ( الصلح جائز

عن دعوى المال ) ; لأنه في معنى البيع في حقهما إن وقع بمال عن إقرار أو في حق المدعي



وحده إن وقع عن إنكار أو سكوت وفي حق الآخر لافتداء اليمين وقطع الخصومة أو في معنى

الإجارة إن وقع عنه بمنافع وكل ذلك جائز على ما بينا . قال رحمه االله ( والمنفعة ) يعني

الصلح عن دعوى المنفعة أيضا جائز ويكون بمعنى الإجارة إن وقع عنه بمال أو بمنافع ; لأن

المنافع يجوز أخذ العوض عنها بعقد الإجارة فكذا بعقد الصلح , ألا ترى أن الورثة لو

صالحوا الموصى له بالخدمة على مال أو
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